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      تجميع التعليقات  - ثالثاً  
    الصين  -٦  

  [الأصل: بالإنكليزية]
  ]٢٠١٦كانون الأول/ديسمبر  ٢٩[التاريخ: 

  
  الدوليةاتفاقات الاستثمار /ألف

بشأن تسوية المنازعات  الواردة فيها حكامالأمعلومات عن اتفاقات الاستثمار الدولية و: ١ السؤال
  بين المستثمرين والدول

  .نعم
في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن المحاكم أو هيئات التحكيم الدائمة الواردة : الأحكام ٢السؤال 

في اتفاقـات الاسـتثمار   الواردة : الأحكام ٣السؤال  ‐ والدول)(في مقابل التحكيم بين المستثمرين 
  الدولية بشأن استئناف قرارات التحكيم بين المستثمرين والدول

  لا.
(أ) آليـة   القيام في المسـتقبل بإنشـاء  الأحكام الواردة في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن : ٤ السؤال

أو (ب) هيئـة  /التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول؛ و    سـتئناف قـرارات   لاثنائية أو متعددة الأطـراف  
  معنية بالاستثمار تحكيم أو محكمة دائمة ثنائية أو متعددة الأطراف

(بشـأن الاسـتثمار) مـن اتفـاق التجـارة الحـرة المـبرم بـين          ٩مـن الفصـل    ٢٣-٩نعم. تنص المـادة  
ــع في حزيران/ي      ــة أســتراليا (الموقَّ ــة الصــين الشــعبية وحكوم ــة جمهوري ــه حكوم ــى ٢٠١٥وني ) عل

يلي: "يستهل الطرفان، في غضون ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذا الاتفاق، مفاوضـات   ما
في إطــار  ٢٢-٩الــتي تصــدر بموجــب المــادة التحكــيم قــرارات تراجــع إنشــاء آليــة اســتئناف  بغيــة

آليـة   يِّأمـن شـأن   عمليات التحكيم التي تباشَـر بعـد إنشـاء أيِّ آليـة اسـتئناف مـن هـذا القبيـل. و        
  اف المرفوعة بشأن مسائل قانونية."في دعاوى الاستئن من هذا النحو أن تنظراستئناف 
تعديل اتفاقات الاستثمار الدولية؛ والأحكام التي تحمي حقوق المستثمرين المتعلقة بالأحكام : ٥ السؤال

  هاديلأو تنص على ترتيبات انتقالية في حال تغيير اتفاقات الاستثمار الدولية أو تع
يتضمن عدد قليل مـن اتفاقـات الاسـتثمار الدوليـة الـتي أبرمتـها الصـين أحكامـاً مـن هـذا القبيـل.            

مـن الاتفـاق المـبرَم بـين حكومـة جمهوريـة الصـين الشـعبية          ٤-٢٧فعلى سبيل المثال، تـنص المـادة   
ع في وحكومة اليابان وحكومة جمهوريـة كوريـا بشـأن تعزيـز الاسـتثمار وتسـهيله وحمايتـه (الموقَّ ـ       

ــايو  ــى طلــب أيٍّ مــن هــذه        ٢٠١٢أيار/م ــاء عل ــدة، بن ــر الأطــراف المتعاق ــي: "تباشِ ــا يل ــى م ) عل
تعديل هذا الاتفاق. ويجوز تعديل هذا  من أجلالأطراف، مفاوضات من خلال القنوات المناسبة 

الأطــراف المتعاقــدة. ويكــون هــذا التعــديل مقبــولاً مــن جانــب الأطــراف     بالاتفــاق بــينالاتفــاق 



A/CN.9/918/Add.1 

 

V.17-00511 3/18 
 

تعاقدة وفقاً للإجراءات القانونية الخاصة بكلٍّ منها، ويبدأ نفاذه في تـاريخ تتفـق عليـه الأطـراف     الم
المتعاقدة. ولا تؤثر التعديلات في حقوق والتزامـات الأطـراف المتعاقـدة المنصـوص عليهـا بمقتضـى       

  فاق إلى حين بدء نفاذ التعديلات."هذا الات
حقـوق المسـتثمر    تحمـي دولية التي أبرمها بلدكم أحكاماً هل يتضمن أيٌّ من اتفاقات الاستثمار ال

تعــديلات علــى اتفاقــات الاســتثمار تغــييرات أو أو تــنص علــى ترتيبــات انتقاليــة في حــال إدخــال 
  الدولية؟

مــن الاتفــاق المــبرَم بــين حكومــة جمهوريــة الصــين   ٤-٢٧نعــم. فعلــى ســبيل المثــال، تــنص المــادة  
له وحمايتـه علـى   جمهورية كوريا بشأن تعزيز الاستثمار وتسـهي الشعبية وحكومة اليابان وحكومة 

التعديلات في حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة المنصوص عليها بمقتضى هذا  ما يلي: "لا تؤثِّر
  ."الاتفاق إلى حين بدء نفاذ التعديلات

  
  الإطار التشريعي والقضائي/باء

للاعتـراف بالأحكـام الصـادرة عـن المحـاكم الدوليـة        : الأساس القانوني أو الآلية القضـائية ٦السؤال 
  (في مقابل قرارات التحكيم الأجنبية) وإنفاذها

  لا. لا توجد أيُّ حالة معروفة لطلب من هذا القبيل.
) أمـام محـاكم   ئهـا الأحكام التشريعية المتعلقة باستئناف قرارات التحكـيم (في مقابـل إلغا  : ٧ السؤال

  الدولة أو هيئات التحكيم
 .لا

تعليقات بشأن الخيارات الممكنـة لإصـلاح نظـام التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول         أيُّ: ٨ السؤال
  تسوية المنازعات الدوليةل جنيف مركزالتي أعدَّها التي نوقشت في الورقة البحثية 
ر دِّنظام التحكيم بين المستثمرين والدول، وتق ـإصلاح التي تنادي بتلاحظ الصين تزايد الدعوات 

في سبيل توفير بعـض خيـارات السياسـة     الجهود التي يبذلها مركز جنيف لتسوية المنازعات الدولية
العامة. وما زلنا نعكف على دراسة تلك الخيـارات دراسـةً متعمقـة، منطلقنـا في ذلـك إيماننـا بـأنَّ        

إقامة التوازن يكون نظاماً فعَّالاً وناجعاً يكفل بين المستثمرين والدول من شأنه أن نظام التحكيم 
. ويُعَــدُّ هــذا الأمــر أحــد المبــادئ الرقــابي المناســب بــين حمايــة المســتثمر وحــق الحكومــة في التنظــيم

في التوجيهية التي اعتمدتها مجموعة العشرين إطاراً لتقرير السياسات في مجال الاستثمارات العالميـة  
إزاء  تحرص على إبـداء انفتـاح  وخيار كفيل ببلوغ ذلك الهدف،  تموز/يوليه، وترحب الصين بأيِّ

  ذلك المسعى.
ونقترح، من دون المساس بموقف الصين بشأن الخيارات الممكنة التي نوقشت في الورقـة، أن يكـون   
المنطلق إجراءَ تحليل يستند إلى الوقائع بهدف السعي إلى تحقيق توافق في الآراء بشـأن بعـض المسـائل    
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هـي أهـم أوجـه      أولاً، مـا ونتساءل،  إصلاح النظام الحالي.الجوهرية قبل استهلال أيِّ مناقشة بشأن 
هـي الأسـباب     ؟ ثانياً، ماين والدولالقصور التي تشوب النظام الحالي لتسوية المنازعات بين المستثمر

الكامنة وراء المشاكل القائمة في هذا الصدد؟ ثالثاً، استناداً إلى الخطوتين الأوليين، ينبغـي أن نـدْرس   
مـع تـوخي الحـذر في سـبيل إيجـاد أنسـب حـل         ناقتراح على نحو عملي لك ـ وعيوب أيِّ بعنايةٍ مزايا

ب في نشوء أيِّ تحديات منهجية جديدة. وينبغـي أن نـولي في   عالجة هذه المشكلات من دون التسبُّلم
مرونــة الآليــة المزمــع اســتحداثها  مثــل ســبل ضــمانهــذه العمليــة اهتمامــاً بالغــاً ببضــع قضــايا هامــة، 

بقدرٍ كافٍ وتكييفها مع طبيعة المنازعة بين المسـتثمرين والـدول، وسـبل التوفيـق بـين تلـك        مستقبلاً
  الآلية وبين النظام القائم وضمان إنفاذ قرار التحكيم في الآلية المراد إنشاؤها.

يقتصـر علـى    الصين أيضـاً أنَّ النقـد الـذي يطـال النظـام الحـالي ينبغـي ألاَّ        تعتقدوفضلاً عن ذلك، 
طوات ملموسة لكـي نرسـي التزامـات جوهريـة     ام بخيالقب الإجرائية التي تشوبه، وينبغي لنا العيو

  بتوجيهات ذات جدوى.تزويد هيئة التحكيم أوضح وأدقَّ في المعاهدات بحيث يتسنى 
    

    اليونان  -٧  
  [الأصل: بالإنكليزية]

    ]٢٠١٦كانون الأول/ديسمبر  ٢٨[التاريخ: 
  الدوليةاتفاقات الاستثمار /ألف

بشأن تسوية المنازعات  الواردة فيها حكامالأمعلومات عن اتفاقات الاستثمار الدولية و: ١ السؤال
  بين المستثمرين والدول

معاهــدة اسـتثمار ثنائيــة. وتتضــمن هــذه المعاهـدات أحكامــاً بشــأن تســوية    ٤٤اليونـان طــرف في  
  المنازعات بين المستثمرين والدول.

في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن المحاكم أو هيئات التحكيم الدائمة الواردة : الأحكام ٢السؤال 
في اتفاقـات الاسـتثمار   الواردة : الأحكام ٣السؤال  ‐ (في مقابل التحكيم بين المستثمرين والدول)

الأحكام الـواردة في  : ٤ السؤال ‐ الدولية بشأن استئناف قرارات التحكيم بين المستثمرين والدول
(أ) آليــة ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف   القيــام في المســتقبل بإنشــاءفاقــات الاســتثمار الدوليــة بشــأن  ات
أو (ب) هيئة تحكيم أو محكمـة دائمـة ثنائيـة    /ستئناف قرارات التحكيم بين المستثمرين والدول؛ ولا

  معنية بالاستثمار أو متعددة الأطراف
  لا.

اتفاقــات الاســتثمار الدوليــة؛ والأحكــام الــتي تحمــي حقــوق   تعــديل المتعلقــة بالأحكــام : ٥ الســؤال
  هاالمستثمرين أو تنص على ترتيبات انتقالية في حال تغيير اتفاقات الاستثمار الدولية أو تعديل
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أنَّ لا تتضمن معاهدات الاستثمار الثنائية التي أبرمتها اليونان أحكاماً محدَّدة بشأن التعديل. علـى  
حكاماً بشأن بدء نفاذ المعاهـدة ومـدتها وإنهائهـا (بمـا في ذلـك بنـد خـاص        تلك المعاهدات ترسي أ

  ).بأفول أوانهابالإنهاء 
، الــتي ترســي ترتيبــات انتقاليــة  ١٢١٩/٢٠١٢وتتضــمن لائحــة الاتحــاد الأوروبي التنظيميــة رقــم  

: الإذن الثالـث لاتفاقات الاستثمار الثنائيـة القائمـة بـين الـدول الأعضـاء والبلـدان الثالثـة (الفصـل         
بتعديل أو إبرام اتفاقات استثمار ثنائية) أحكاماً تتعلق بالإذن للدولة العضو ببـدء مفاوضـات مـع    

 بلد ثالث لتعديل اتفاق استثمار ثنائي قائم.
  
  الإطار التشريعي والقضائي/باء

 تعليقات بشأن الخيارات الممكنـة لإصـلاح نظـام التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول        أيُّ: ٨ السؤال
   تسوية المنازعات الدوليةل جنيف مركزالتي أعدَّها التي نوقشت في الورقة البحثية 

الاتحـــاد الأوروبي والـــدول الأعضـــاء فيـــه فعـــلاً في عمليـــة تـــروم إصـــلاح السياســـة   لقـــد انخـــرط
 علــى مــدىإصــلاح نظــام تســوية المنازعــات بــين المســتثمرين والــدول     خصوصــاًالاســتثمارية، و

السنوات الأخيرة. ومن الجوانب الهامة في الإصلاح المنشود إنشاء آلية متعـددة الأطـراف لتسـوية    
معالجة بعض الشواغل التي يثيرها النظام الحالي. ويُجري الاتحـاد   تسعى إلىالمنازعات الاستثمارية 

لأهــداف بشــأن ا استقصــاء أفكــارالأوروبي والــدول الأعضــاء فيــه حاليــا مناقشــات استكشــافية و 
، سـواء داخـل الاتحـاد الأوروبي أو مـع     آلية من هذا النحـو غ إنشاء وِّوالأولويات الرئيسية التي تس

نرحب بفرصة إجـراء المزيـد مـن المناقشـات. ونعتقـد، في هـذا       نحن بلدان غير أعضاء في الاتحاد، و
عــدداً مــن دِّد تحــ ها مركــز جنيــف لتســوية المنازعــات الدوليــةدَّالــتي أعــورقــة البحــث أنَّ الصــدد، 

خيارات مثيرة للاهتمام وجديرة بالاستكشاف في سبيل إصلاح النظام القـائم لتسـوية المنازعـات    
  بين المستثمرين والدول.

    
    اليابان  -٨  

  [الأصل: بالإنكليزية]
  ]٢٠١٦كانون الأول/ديسمبر  ٢٩[التاريخ: 

  
  اتفاقات الاستثمار الدولية/ألف

ــة وأحكامهــا بشــأن تســوية المنازعــات بــين    معلومــات عــن اتفاقــات  : ١ الســؤال الاســتثمار الدولي
  المستثمرين والدول

اليابان طرف متعاقد في عدد من المعاهدات الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف، وهـي معاهـدات يشـمل       
  معظمها أحكاماً بشأن تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
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الاستثمار الدولية بشأن المحاكم أو هيئات التحكيم الدائمة في اتفاقات الواردة : الأحكام ٢السؤال 
في اتفاقـات الاسـتثمار   الواردة : الأحكام ٣السؤال  ‐ (في مقابل التحكيم بين المستثمرين والدول)

  الدولية بشأن استئناف قرارات التحكيم بين المستثمرين والدول
  لا.

(أ) آليـة   القيام في المسـتقبل بإنشـاء  لدولية بشأن الأحكام الواردة في اتفاقات الاستثمار ا: ٤ السؤال
أو (ب) هيئـة  /سـتئناف قـرارات التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول؛ و      لاثنائية أو متعددة الأطـراف  

  معنية بالاستثمار تحكيم أو محكمة دائمة ثنائية أو متعددة الأطراف
ابـان قـد أبرمتـه حـتى     يتناول اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ (الـذي لم تكـن الي    (أ)  

) إمكانية إنشاء آلية لاستئناف قرارات التحكـيم في المنازعـات بـين    ٢٠١٦كانون الأول/ديسمبر 
ــدول المســتثمرين ــك  وال ــالي: "الفصــل   وذل ــى النحــو الت ــادة  ٩عل ــة: إ٢٣-٩، الاســتثمار، الم  قام
صـادرة عـن هيئـات    إذا أُنشئت في المستقبل آليـة اسـتئناف تعيـد النظـر في القـرارات ال      -التحكيم 

التحكيم المعنية بتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في إطار ترتيبات مؤسسية أخرى، تنظـر  
ــادة         ــرارات التحكــيم الصــادرة بموجــب الم ــي أن تخضــع ق ــا إذا كــان ينبغ  ٢٩-٩الأطــراف في م
يُّ آليـة  (قرارات التحكيم) لآلية الاسـتئناف المـذكورة. وتسـعى الأطـراف إلى ضـمان أن تكفـل أ      

استئناف من هـذا القبيـل تنظـر في اعتمادهـا شـفافيةَ الإجـراءات كمـا هـو شـأن أحكـام الشـفافية            
  ".(الشفافية في إجراءات التحكيم) ٢٤-٩المنصوص عليها في المادة 

  لا.  (ب)  
المستثمرين تعديل اتفاقات الاستثمار الدولية؛ والأحكام التي تحمي حقوق المتعلقة بالأحكام : ٥ السؤال

  هاأو تنص على ترتيبات انتقالية في حال تغيير اتفاقات الاستثمار الدولية أو تعديل
ــان      ــها الياب ــتي أبرمت ــة ال علــى أحكــام بشــأن التعــديلات.   يــنص بعــض اتفاقــات الاســتثمار الدولي

تلك الأحكـام: "اتفـاق بـين اليابـان وجمهوريـة كولومبيـا لتحريـر الاسـتثمار         على يلي مثال  وفيما
يجـوز أن يتفـق الطرفـان المتعاقـدان علـى إدخـال        -١" - التعديلات ٤٤وتشجيعه وحمايته. المادة 

ــاق.    أيِّ ــذا الاتف ــى ه ــديل عل ــى أيِّ   -٢تع ــدان عل ــان المتعاق ــق الطرف ــاً    يواف ــاق وفق ــديل للاتف تع
طرفـان  كل منها، ويبدأ نفاذ ذلك التعديل في تاريخ يتفـق عليـه ال   المتَّبعة لدى للإجراءات الداخلية

  "المتعاقدان، ويصبح التعديل عندئذ جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
  
  الإطار التشريعي والقضائي/باء

: الأساس القانوني أو الآلية القضـائية للاعتـراف بالأحكـام الصـادرة عـن المحـاكم الدوليـة        ٦السؤال 
  (في مقابل قرارات التحكيم الأجنبية) وإنفاذها
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صراحة وتحديداً على إجراءات الاعتـراف بالأحكـام الصـادرة عـن      تنصُّليس لدينا أيُّ تشريعات 
حالـة طُلـب فيهـا إلى محاكمنـا المحليـة الاعتـراف        المحاكم الدولية وإنفاذهـا. ولـيس لـدينا علـم بـأيِّ     
  بالأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية أو إنفاذها.

) أمـام محـاكم   ئهـا علقة باستئناف قرارات التحكـيم (في مقابـل إلغا  الأحكام التشريعية المت: ٧ السؤال
  الدولة أو هيئات التحكيم

  لا.
تعليقات بشأن الخيارات الممكنـة لإصـلاح نظـام التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول         أيُّ: ٨ السؤال

  تسوية المنازعات الدوليةل جنيف مركزالتي أعدَّها التي نوقشت في الورقة البحثية 
مــن الســابق لأوانـه الإدلاء بتعليقــات رسميــة علــى هـذه الورقــة، لأنَّ هــذه المســألة   أنَّ ليابــان تـرى ا 

  ليست معروضة بعدُ رسميا للمناقشة في الأونسيترال، وينبغي أن نتجنب أيَّ تحيز بهذا الخصوص.
  

    موريشيوس  -٩  
  [الأصل: بالإنكليزية]

  ]٢٠١٦كانون الأول/ديسمبر  ٣٠[التاريخ: 
  

  اتفاقات الاستثمار الدولية/ألف
بشأن تسوية المنازعات  الواردة فيها حكامالأمعلومات عن اتفاقات الاستثمار الدولية و: ١ السؤال

  بين المستثمرين والدول
موريشيوس طرف في عدد من المعاهـدات الثنائيـة بشـأن حمايـة الاسـتثمارات الأجنبيـة، وتتضـمن        

 نازعات بين المستثمرين والدول.هذه الاتفاقات أحكاماً بشأن تسوية الم

في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن المحاكم أو هيئات التحكيم الدائمة الواردة : الأحكام ٢السؤال 
  (في مقابل التحكيم بين المستثمرين والدول)

لا تنص اتفاقات الاستثمار الدولية التي أبرمتها موريشيوس على إنشـاء محـاكم أو هيئـات قضـائية     
  لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. دائمة

في اتفاقـات الاسـتثمار الدوليـة بشـأن اسـتئناف قـرارات التحكـيم بـين         الواردة : الأحكام ٣السؤال 
  المستثمرين والدول

تنص اتفاقات الاستثمار الدولية التي أبرمتها موريشيوس على أنَّ قـرارات التحكـيم الصـادرة عـن     
  ائيةٌ وملزمةٌ.نهقرارات هي  هيئة تحكيم
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(أ) آليـة   القيام في المسـتقبل بإنشـاء  الأحكام الواردة في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن : ٤ السؤال
أو (ب) هيئـة  /سـتئناف قـرارات التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول؛ و      لاثنائية أو متعددة الأطـراف  

  ارمعنية بالاستثم تحكيم أو محكمة دائمة ثنائية أو متعددة الأطراف
 أن يــتم في المســتقبل لا تــنص اتفاقــات الاســتثمار الدوليــة الــتي أبرمتــها موريشــيوس علــى إمكانيــة

مرين والـدول؛  إنشاء (أ) آلية استئناف ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف لقـرارات التحكـيم بـين المسـتث       
  .(ب) هيئة قضائية أو محكمة دائمة معنية بالاستثمار أو

تعـديل اتفاقـات الاسـتثمار الدوليـة؛ والأحكـام الـتي تحمـي حقـوق         المتعلقـة ب الأحكـام  : ٥ السؤال
  هاالمستثمرين أو تنص على ترتيبات انتقالية في حال تغيير اتفاقات الاستثمار الدولية أو تعديل

تتضــمن اتفاقــات الاســتثمار الدوليــة الــتي أبرمتــها موريشــيوس أحكامــاً بشــأن التعــديل. وتــدرَج    
لـوائح تنظيميـة صـادرة    مـن خـلال   ادةً في صلب قـوانين موريشـيوس   اتفاقات الاستثمار الدولية ع

القائمــة، التنظيميــة ألــف مــن قــانون تشــجيع الاســتثمار. واســتناداً إلى اللــوائح ٢٨بمقتضــى البــاب 
يُلجــأ إلى إجــراءات التعــديل حــتى الآن. ولا تتضــمن اتفاقــات الاســتثمار الدوليــة الــتي أبرمتــها   لم

موريشـيوس أحكامـاً تصـون حقـوق المسـتثمرين أو تــنص علـى ترتيبـات انتقاليـة في حـال إدخــال          
نمـوذجي خـاص بالتعـديل علـى      وينص بنـد تغييرات أو تعديلات على اتفاقات الاستثمار الدولية. 

يجوز تعديل هـذا الاتفـاق بموافقـة الطـرفين المتعاقـدين معـاً. ويـدخل ذلـك التعـديل حيـز           ما يلي: "
  "الطرفان المتعاقدان. يقرهالنفاذ في التاريخ الذي 

  
 الإطار التشريعي والقضائي/باء

: الأساس القانوني أو الآلية القضـائية للاعتـراف بالأحكـام الصـادرة عـن المحـاكم الدوليـة        ٦السؤال 
  قرارات التحكيم الأجنبية) وإنفاذها (في مقابل

لا توجــد أيُّ آليــة قانونيــة أو قضــائية يمكــن بموجبــها الاعتــراف بالأحكــام الصــادرة عــن المحــاكم   
الدولية، باستثناء المحكمة الجنائية الدولية، أو إنفاذها في موريشيوس، وذلك بقـدر مـا يشـير تعـبير     

المعاهدات أو الاتفاقيات الدوليـة. ومـع ذلـك، يمكـن      "المحاكم الدولية" إلى المحاكم المنشأة بموجب
جنبية (قـانون  الاعتراف بالأحكام الصادرة عن محاكم أجنبية وتنفيذها بمقتضى قانون الأحكام الأ

 الإنفاذ المتبادل).

) أمـام محـاكم   ئهـا الأحكام التشريعية المتعلقة باستئناف قرارات التحكـيم (في مقابـل إلغا  : ٧ السؤال
  هيئات التحكيمالدولة أو 

بموجب قانون التحكيم الدولي، يجوز أن تُدرِج شركة تملك رخصة تجارية عالمية (أيْ شركة غـير  
محلية) في قانونها التأسيسي بنداً خاصـا بـالتحكيم يقضـي بـأنْ يحـال أيُّ نـزاع ناشـئ عـن تأسـيس          

ــة، يجــوز لأيِّ مثــل الشــركة إلى التحكــيم بمقتضــى القــانون. وفي    ف في إجــراءات طــر هــذه الحال



A/CN.9/918/Add.1 

 

V.17-00511 9/18 
 

 مسألة من قانون موريشـيوس تنشـأ   التحكيم أن يرفع دعوى استئناف إلى المحكمة العليا بشأن أيِّ
  عن قرار تحكيم بإذن من المحكمة.

تعليقات بشأن الخيارات الممكنـة لإصـلاح نظـام التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول         أيُّ: ٨ السؤال
  تسوية المنازعات الدوليةل جنيف مركزالتي أعدَّها التي نوقشت في الورقة البحثية 

  أسئلة متابعة. تعليقات في هذه المرحلة، ولكننا نرحب بأيِّ ليست لدينا أيُّ
    

    بولندا  -١٠  
  [الأصل: بالإنكليزية]

  ]٢٠١٦كانون الأول/ديسمبر  ٢٨التاريخ: [
  

  اتفاقات الاستثمار الدولية/ألف
بشأن تسوية المنازعات  الواردة فيها حكامالأالاستثمار الدولية ومعلومات عن اتفاقات : ١ السؤال

 بين المستثمرين والدول

معاهـدة ثنائيـة وفي معاهـدة     ٦٠تُعتبر بولندا طرفاً، في مجال حماية الاسـتثمارات الأجنبيـة، في نحـو    
 واحدة متعددة الأطراف (وهي معاهدة ميثاق الطاقة). وتتضـمن هـذه المعاهـدات أحكامـاً بشـأن     
حماية الاستثمارات وأيضاً بشأن آلية تسوية المنازعات (المفاوضات التي تجرى خلال فترة التهدئـة  

). وهنـاك اسـتثناء   مـن قبـلُ  ت لَّوإمكانية تسوية المنازعة عندما تكون إجراءات التحكيم قـد اسـتُه  
عـت بولنـدا،   ارة والملاحة. وعلاوة على ذلك، وقَّواحد فقط، وهو الاتفاق الذي ينظِّم مجال التج

، الاتفاقية الاقتصادية والتجاريـة الشـاملة المبرمـة بـين الاتحـاد      ٢٠١٦تشرين الأول/أكتوبر  ٣٠في 
 الأوروبي وكندا. وتشمل هذه المعاهدة أيضاً حماية الاستثمارات وتسوية المنازعات.

التحكيم الدائمة في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن المحاكم أو هيئات الواردة : الأحكام ٢السؤال 
   (في مقابل التحكيم بين المستثمرين والدول)

لا ينص أيٌّ من المعاهدات السارية في إطار اتفاقـات الاسـتثمار الدوليـة الـتي أبرمتـها بولنـدا علـى        
إنشاء محاكم أو هيئات قضائية دائمة (في مقابل تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول) لتسوية 

الاتفاقيــة الاقتصــادية والتجاريــة الشــاملة المبرمــة بــين   نَّســتثمرين والــدول. ولكــالمنازعــات بــين الم
إنشاء مثـل هـذه المحكمـة الدائمـة،      ىالاتحاد الأوروبي وكندا، التي لم تدخل بعدُ حيز النفاذ، تتوخ

إذ تنص على إنشاء هيئة قضائية مكوَّنة من خمسة عشـر عضـواً تبـتُّ في المطالبـات المقدَّمـة بشـأن       
مـن الاتفاقيـة).    ٢٧-٨نتهاكات المزعومة لأحكام حماية الاستثمار الـواردة في الاتفـاق (المـادة    الا

 نَّتمارس بها محكمة دائمة من هذا القبيل عملها، بـل إ وف ومن الصعب جدا تقييم الكيفية التي س
  ما دامت لم تر النور بعدُ.تفاصيل عن هذه المحكمة  من المبكر جدا تقديم أيِّ
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في اتفاقـات الاسـتثمار الدوليـة بشـأن اسـتئناف قـرارات التحكـيم بـين         الواردة : الأحكام ٣ؤال الس
 المستثمرين والدول

لا يتناول أيٌّ من المعاهدات النافذة في إطار اتفاقات الاستثمار الدولية التي أبرمتها بولندا أحكاماً 
(في مقابـل الـدعاوى الراميـة إلى    ل يجوز بموجبها استئناف قرارات التحكيم بين المستثمرين والـدو 

الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة المبرمة بين الاتحـاد الأوروبي وكنـدا، الـتي    ). وتنص الإبطال
علــى إنشــاء هيئــات اســتئناف يُعهَــد إليهــا بمراجعــة قــرارات التحكــيم  لم تــدخل بعــدُ حيــز النفــاذ،

الاقتصادية  من الاتفاقية ٢٨-٨(المادة  الاتفاقات الصادرة عن الهيئة القضائية المنشأة بموجب تلك
  والتجارية الشاملة).

(أ) آليـة   القيام في المسـتقبل بإنشـاء  الأحكام الواردة في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن : ٤ السؤال
أو (ب) هيئـة  /سـتئناف قـرارات التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول؛ و      لاثنائية أو متعددة الأطـراف  

  معنية بالاستثمار و محكمة دائمة ثنائية أو متعددة الأطرافتحكيم أ
لا يتناول أيٌّ من المعاهدات النافذة في إطار اتفاقات الاستثمار الدولية التي أبرمتها بولندا إمكانية 

ــتم في المســتقبل   ــرارا     أن ي ــراف لق ــددة الأط ــة أو متع ــة اســتئناف ثنائي ــين  إنشــاء آلي ت التحكــيم ب
و/أو هيئة قضائية أو محكمة دائمة معنية بالاستثمار. وقـد التزمـت الأطـراف    ؛ المستثمرين والدول

المتعاقدة، بمقتضى الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وكنـدا (الـتي   
لم يبدأ نفاذها بعدُ)، بالعمل على إنشاء هيئة قضـائية متعـددة الأطـراف معنيـة بشـؤون الاسـتثمار       

مـة  من الاتفاقية الاقتصـادية والتجاريـة الشـاملة المبر    ٢٩-٨/أو آلية استئناف لهذا الغرض (المادة و
  بين الاتحاد الأوروبي وكندا).

تعديل اتفاقات الاستثمار الدولية؛ والأحكام التي تحمي حقوق المستثمرين المتعلقة بالأحكام : ٥ السؤال
 هااتفاقات الاستثمار الدولية أو تعديل أو تنص على ترتيبات انتقالية في حال تغيير

يتضمن بعض المعاهدات السارية في إطار اتفاقات الاستثمار الدوليـة الـتي أبرمتـها بولنـدا أحكامـاً      
بشأن تعديل تلك المعاهدات أو استكمالها باتفاق متبادل بين الأطراف المتعاقدة. وهكـذا تشـتمل   

من  ٢-٣٠م بشأن تعديل الاتفاق، وتتضمن المادة من معاهدة ميثاق الطاقة على أحكا ٤٢المادة 
الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة المبرمة بـين الاتحـاد الأوروبي وكنـدا أحكامـاً بشـأن تعـديل       

الأحكام النهائيـة المنصـوص عليهـا في    أنَّ الاتفاقية ومرفقاتها. وعلاوة على ذلك، نود الإشارة إلى 
بــأفول الإنهــاء دا في إطــار اتفاقــات الاســتثمار الدوليــة تتضــمن "بنــد المعاهــدات الــتي أبرمتــها بولنــ

 الذي يتيح حماية الاستثمار لبضع سنوات بعد فسخ الاتفاق. ،"أوانها
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  الإطار التشريعي والقضائي/باء
: الأساس القانوني أو الآلية القضـائية للاعتـراف بالأحكـام الصـادرة عـن المحـاكم الدوليـة        ٦السؤال 
  قرارات التحكيم الأجنبية) وإنفاذها (في مقابل

) علـى الاعتـراف بـالقرارات القضـائية الـتي      ١١٤٥ينص قانون الإجـراءات المدنيـة البولنـدي (المـادة     
ولا يجـوز رفـض الاعتـراف     الاعتـراف تلقائيـا.   يطبَّق مبدأ ٢٠٠٨سنة تصدر في دول أجنبية. ومنذ 

) الأسـاس القـانوني للاعتـراف    ١(١١٤٩رسـي المـادة   . وت١١٤٦للأسباب المحدَّدة بموجب المادة إلاَّ 
الإطـار القـانوني   أنَّ  إلاَّبقرارات محكمة (أو هيئة قضائية) أخرى من دولة أجنبية في المسائل المدنيـة.  

مـن ذلـك    ١٢١٥المادة أنَّ المشار إليه آنفاً لا يوفر أساساً للاعتراف بالهيئات القضائية الدولية، على 
اس القانوني للاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة عن الهيئـات القضـائية الدوليـة    القانون ترسي الأس

اتفاقيــة الاعتــراف بقــرارات التحكــيم الأجنبيــة وتنفيــذها، الــتي تُعتــبر بولنــدا مــن أنَّ وتنفيــذها. كمــا 
  رات وتنفيذها.عة عليها، تضع بدورها الأساس القانوني للاعتراف بتلك القراالدول الموقِّ
) أمـام محـاكم   ئهـا الأحكام التشريعية المتعلقة باستئناف قرارات التحكـيم (في مقابـل إلغا  : ٧ السؤال

   الدولة أو هيئات التحكيم
. فلكـي تكتسـب   نفسـها  لشـروط القانونيـة  لتخضع قرارات التحكيم، سواء كانت أجنبية أم وطنية، 

مـر المقضـي بـه)، ينبغـي أن     تلك القرارات صفة المعادلة مع القرارات القضائية (وتكتسـب حجيـة الأ  
). ١٢١٤ح المحكمة العامـة بقابليتـها للإنفـاذ (المـادة     ) أو تصر١٢١٢ِّتعترف بها محكمة عامة (المادة 

وفيما يتعلق بقرارات التحكيم الأجنبية، من اللازم عقد جلسة الاسـتماع عنـدما يُلـتمس الاعتـراف     
  أو التصريح بقابلية الإنفاذ.

بشأن الخيارات الممكنـة لإصـلاح نظـام التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول        تعليقات  أيُّ: ٨ السؤال
  تسوية المنازعات الدوليةل جنيف مركزالتي أعدَّها التي نوقشت في الورقة البحثية 

ها مركـز جنيـف لتسـوية المنازعـات الدوليـة ذات      دَّالخيارات الـتي تَعرضـها ورقـة البحـث الـتي أع ـ     
بينها بصورة وثيقة. ولذا، من الصـعب إيثـار أحـدها علـى مـا عـداه       جوانب مختلفة ومترابطة فيما 

  أن الأولويات والأهداف الرئيسية.قبل إجراء مزيد من المناقشات بش
تسـوية المنازعـات بـين المسـتثمرين والـدول،       وخصوصـاً لقد بات إصلاح التحكـيم الاسـتثماري،   

اد الأوروبي والدول الأعضاء فيـه  موضوع مناقشات عديدة في الآونة الأخيرة، وبخاصة لدى الاتح
(في إطار الأعمـال المتعلقـة بالاتفاقيـة الاقتصـادية والتجاريـة الشـاملة المبرمـة بـين الاتحـاد الأوروبي          
وكندا وبشراكة التجارة والاسـتثمار عـبر الأطلسـي علـى سـبيل المثـال). ومـا زال النقـاش جاريـاً          

الرئيسية في هذا المسعى (سواء داخـل الاتحـاد    داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الأهداف والأولويات
الأوروبي أو مع دول غير أعضاء في الاتحاد). ولذا، ليس في وسع جمهوريـة بولنـدا بعـدُ أن تتَّخِـذ     
أيَّ موقف بشأن ما ورد بيانه من آليات لتسوية المنازعـات بـين المسـتثمرين والـدول. وبنـاء علـى       

  باعتبارها مبدأً توجيهيا غير ملزم. تها الأونسيترال إلاَّذلك، لا يمكن قبول الآلية التي استحدث
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    رومانيا  -١١  

  [الأصل: بالإنكليزية]
  ]٢٠١٦كانون الأول/ديسمبر  ٣٠[التاريخ: 

  
  اتفاقات الاستثمار الدولية/ألف

بشأن تسوية المنازعات  الواردة فيها حكامالأمعلومات عن اتفاقات الاستثمار الدولية و: ١ السؤال
  بين المستثمرين والدول

تتضمن اتفاقات الاستثمار التي أبرمتها رومانيـا، الثنـائي منـها والمتعـدد الأطـراف، أحكامـاً بشـأن        
  تسوية المنازعات عن طريق التحكيم بين المستثمرين والدول.

أو هيئات التحكيم الدائمة  في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن المحاكمالواردة : الأحكام ٢السؤال 
  (في مقابل التحكيم بين المستثمرين والدول)

كم أو هيئــات قضــائية دائمــة  لا تــنص اتفاقــات الاســتثمار الــتي أبرمتــها رومانيــا علــى إنشــاء محــا   
  المنازعات. لتسوية

في اتفاقـات الاسـتثمار الدوليـة بشـأن اسـتئناف قـرارات التحكـيم بـين         الواردة : الأحكام ٣السؤال 
  المستثمرين والدول

اسـتئناف قـرارات   إمكانيـة  أحكـام بشـأن    سـتثمار الـتي أبرمتـها رومانيـا أيَّ    لا تتضمن اتفاقات الا
  التحكيم بين المستثمرين والدولة.

(أ) آليـة   القيام في المسـتقبل بإنشـاء  الأحكام الواردة في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن : ٤ السؤال
أو (ب) هيئـة  /سـتئناف قـرارات التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول؛ و      لاثنائية أو متعددة الأطـراف  

 معنية بالاستثمار تحكيم أو محكمة دائمة ثنائية أو متعددة الأطراف

تفاق الاستثماري النموذجي الجديـد لـدى رومانيـا، الـذي يسـتند إليـه التفـاوض الجـاري         الاينص 
الاستثمار الثنائية الجديدة مع السنغال، على إمكانية إنشاء هيئـة قضـائية أو محكمـة    بشأن معاهدة 

  .دائمة متعددة الأطراف معنية بشؤون الاستثمار
تعــديل اتفاقــات الاســتثمار الدوليــة؛ والأحكــام الــتي تحمــي حقــوق   المتعلقــة بالأحكــام : ٥ الســؤال

  هاير اتفاقات الاستثمار الدولية أو تعديلالمستثمرين أو تنص على ترتيبات انتقالية في حال تغي
من اتفاقات الاستثمار التي أبرمتها رومانيـا، في الوقـت الـراهن، أحكامـاً بشـأن التعـديل.        ٦تضم 

المبرمـة بـين   معاهـدة الاسـتثمار الثنائيـة     ومن بين هذه الاتفاقات، لم تعدَّل وفقاً لتلك الأحكـام إلاَّ 
  اقاً بالرغم من أنها لم تشتمل على بند محدَّد بشأن التعديل.اتف ٢٩رومانيا وماليزيا. وعُدِّل 
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وقد أُبرمت جميع بروتوكـولات التعـديل في إطـار التـزام رومانيـا بصـفتها دولـة عضـواً في الاتحـاد          
الأوروبي في سبيل مواءمة معاهـداتها الثنائيـة في مجـال الاسـتثمار مـع تشـريعات الاتحـاد الأوروبي.        

  صدد بند منظمة التكامل الإقليمي.ذا الوأَشْيَع الأحكام في ه
 ومن أمثلة بنود التعديل:

معاهــدة الاســتثمار الثنائيــة المبرمــة بــين رومانيــا والبوســنة والهرســك: "يجــوز تعــديل هــذا الاتفــاق  
 يقتضـيها  بين الطرفين المتعاقدين. ويبدأ نفاذ أيِّ تعديل وفقاً للإجراءات نفسها الـتي  كتابيباتفاق 

  الاتفاق."بدء نفاذ هذا 
معاهدة الاستثمار الثنائية المبرمة بين رومانيا والدانمرك: "يجوز، عند بـدء نفـاذ هـذا الاتفـاق أو في     

ه الطرفـان المتعاقـدان. ويبـدأ    وقت بعد ذلك، تعديل أحكام هذا الاتفاق على النحو الذي يقرُّ أيِّ
ــدما يُخطــر كــلٌّ مــن الطــرفين المتعاقــدين الطــرف      ء الشــروط الآخــر باســتيفانفــاذ التعــديلات عن

  الدستورية لبدء النفاذ."
  
  الإطار التشريعي والقضائي/باء

: الأساس القانوني أو الآلية القضـائية للاعتـراف بالأحكـام الصـادرة عـن المحـاكم الدوليـة        ٦السؤال 
  (في مقابل قرارات التحكيم الأجنبية) وإنفاذها

دين للاعتـراف بالأحكـام الصـادرة عـن المحـاكم      ليس لدى رومانيا أيُّ أسـاس قـانوني أو آليـة محـدَّ    
  الدولية وإنفاذها (في مقابل الاعتراف بالأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية).

) أمـام محـاكم   ئهـا الأحكام التشريعية المتعلقة باستئناف قرارات التحكـيم (في مقابـل إلغا  : ٧ السؤال
  الدولة أو هيئات التحكيم

، ٢٠٠٩الرابع من القانون المدني لعام  الجزءبشأن التحكيم الدولي (لا تتضمن تشريعات رومانيا 
) أيَّ أحكــام بشــأن اســتئناف قــرارات التحكــيم، ســواء مــن جانــب محــاكم  ١١٣٢-٥٤١المــادة 

  الدولة أو من جانب هيئات التحكيم.
    

    ستون  -١٢  
  [الأصل: بالفرنسية]

    ]٢٠١٦كانون الأول/ديسمبر  ٢٨[التاريخ: 
  الاستثمار الدوليةاتفاقات /ألف

بشأن تسوية المنازعات  الواردة فيها حكامالأمعلومات عن اتفاقات الاستثمار الدولية و: ١ السؤال
  بين المستثمرين والدول
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واسعة من المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن حمايـة الاسـتثمارات    مجموعةتونس  أبرمت
معاهدة استثمار ثنائية، كان آخرها المعاهدة المبرمة مع سويسـرا   ٦٣الأجنبية. فقد أبرم البلد نحو 

المعاهـدات  . وبـدأ نفـاذ معظـم هـذه     ٢٠١٤والـتي دخلـت حيـز النفـاذ في تموز/يوليـه       ٢٠١٢عام 
  ثنائية.الاستثمارية ال

الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات التونسية المختصـة في سـبيل وضـع معاهـدة اسـتثمار      على و
  ثنائية نموذجية، لم توضع مثل هذه المعاهدة النموذجية حتى الآن.

من المعاهدات المتعددة الأطراف، وهي حاليا بصـدد التفـاوض علـى     مجموعةأيضاً وأبرمت تونس 
وشـامل للتجـارة الحــرة مـع الاتحـاد الأوروبي، مـن المرتقـب أن يتضـمن فصــلاً        اتفـاق عميـق   إبـرام  

  خاصا بالاستثمار.
بحماية الاستثمار حصـراً. وتشـمل    من قبلُويتعلق بعض المعاهدات المتعددة الأطراف التي أُبرمت 

لعـربي  تلك المعاهدات: اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات فيمـا بـين بلـدان اتحـاد المغـرب ا     
؛ واتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المـؤتمر  ١٩٩٣لعام 

؛ ١٩٨٦ودخـل حيـز النفـاذ عـام      ١٩٨١عت عليه تـونس عـام   الإسلامي، وهو الاتفاق الذي وقَّ
، والـتي  اتفاقية جامعة الدول العربية الموحَّدة لاستثمار رؤوس الأمـوال العربيـة في الـدول العربيـة    و

  . ٢٠١٣، بصيغتها المعدَّلة عام ١٩٨٠أُبرمت في عام 
ويتضمن معظم اتفاقات الاستثمار الدولية المذكورة أحكاماً بشـأن تسـوية المنازعـات بـين الدولـة      

المركـز الـدولي   المضيفة والمستثمرين الأجانب تشير إلى مؤسسـات التحكـيم الـدولي، بمـا في ذلـك      
(انظر، على سـبيل المثـال، معاهـدات الاسـتثمار الثنائيـة المبرمـة مـع         ةلتسوية المنازعات الاستثماري

  من تركيا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا وسويسرا). كلٍّ
في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن المحاكم أو هيئات التحكيم الدائمة الواردة : الأحكام ٢السؤال 

   لمستثمرين والدول)(في مقابل التحكيم بين ا
المعاهــدات الــتي أبرمتــها تــونس مــع الــدول العربيــة الأخــرى علــى التحكــيم مــن قِبَــل  بعــضُ يــنصُّ

مـن   ١٩التحكيم بين المستثمرين والدول). فالمـادة   في مقابلالمحاكم أو الهيئات القضائية الدائمة (
 ٢٨و ٢٥العــربي والمادتــان غــرب اتفاقيــة تشــجيع وحمايــة الاســتثمارات فيمــا بــين بلــدان اتحــاد الم 

اتفاقية جامعة الدول العربية الموحَّـدة لاسـتثمار رؤوس الأمـوال العربيـة في الـدول      بعدهما من  وما
  تشير إلى محكمة الاستثمار العربية فيما يتعلق بالمنازعات بين المستثمر والدولة المضيفة.العربية 
اتفاقية جامعة الدول العربيـة الموحَّـدة لاسـتثمار رؤوس الأمـوال العربيـة      من  ٢٩تنص المادة  ومن ثَم

تختص المحكمة بالفصل فيما يعرضه عليها أحد طرفي الاسـتثمار   - ١على ما يلي: "في الدول العربية 
زاع أن يكــون ـشــترط في النــيُ - ٢مــن المنازعــات المتعلقــة بتطبيــق أحكــام الاتفاقيــة أو الناتجــة عنــها. 

بين أية دولة طرف ودولة طرف أخـرى أو بـين دولـة طـرف وبـين المؤسسـات والهيئـات         )أ(قائماً: 
العامة التابعة للأطراف الأخرى أو بين المؤسسات والهيئـات العامـة التابعـة لأكثـر مـن دولـة طـرف؛        
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بــين الأشـــخاص   )ج(وبـــين المســتثمرين العــرب؛    ١بــين الأشــخاص المــذكورين في الفقــرة       )ب(
  "وبين الجهات التي توفر ضمانات للاستثمار طبقا لهذه الاتفاقية. ٢و ١فقرتين المذكورين في ال
عدد قليل من معاهدات الاستثمار الثنائية التي أبرمتـها تـونس علـى اللجـوء إلى محكمـة       ولا ينص إلاَّ

الاســتثمار الثنائيــة المبرمــة مــع   دائمــة. ومــن بــين المعاهــدات القليلــة الــتي تــورد هــذا الحكــم معاهــدةُ  
منها علـى اللجـوء إلى المحـاكم المحليـة للدولـة المضـيفة وإلى        ١٠، التي تنص المادة ٢٠٠٤الكويت في 

ار بموجـب قواعـد الأونسـيترال،    التحكيم الدولي من جانب المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثم
ؤوس الأمـوال العربيـة   اتفاقية جامعة الدول العربية الموحَّدة لاستثمار رنها إلى الجهة التي تعيِّ وكذلك

، لتسوية المنازعات، وهي محكمة الاستثمار العربية. (انظـر  ١٩٨٠، التي أُبرمت في في الدول العربية
مـن   ٥والمـادة   ٢٠٠٣مـن معاهـدة الاسـتثمار الثنائيـة المبرمـة مـع السـودان في عـام          ٨كذلك المـادة  

  ).٢٠٠١السورية في عام معاهدة الاستثمار الثنائية المبرمة مع الجمهورية العربية 
  باللغة العربية. وليست معاهدات الاستثمار الثنائية المبرمة مع الدول العربية متاحة إلاَّ

ت فيهـا حـتى الآن علـى    وقد أصدرت محكمة الاستثمار العربية (التي لا يزيد عدد القضايا الـتي بتَّ ـ 
وشـركة "تنميـة للاستشـارات     احاثنتي عشرة قضية) أوَّل حكم لها في قضية عـادل بـن صـالح المـدّ    

مــة لألعــاب البحــر الأبــيض المتوســط في الإداريــة والتســويقية" ضــد الدولــة التونســية واللجنــة المنظِّ
الحكم ، ق ١/١؛ محكمة الاستثمار العربية، القضية رقم ٢٠٠١تونس، وهي قضية تعود إلى عام 

ارهـــا بشـــأن القضـــية . واســـتندت المحكمـــة في قر٢٠٠٤تشـــرين الأول/أكتـــوبر  ١٢الصـــادر في 
تفاقيـة الموحَّـدة لاسـتثمار رؤوس الأمـوال العربيـة في الـدول       مـن الا  ٢٩المعروضة عليها إلى المـادة  

  رفضت في قرارها مطالب المدَّعي. العربية وإلى العقد المبرم بين الطرفين، لكنها
ات التحكـيم بـين   في اتفاقـات الاسـتثمار الدوليـة بشـأن اسـتئناف قـرار      الواردة : الأحكام ٣السؤال 

  المستثمرين والدول
لا ترِد أحكام بشأن استئناف قرارات التحكيم أو استئناف حكم صادر عن محكمة دائمة مكلَّفة 

مـن اتفاقيـة    ٣٤بتسوية المنازعات بين المستثمر والدولة المضـيفة. فعلـى سـبيل المثـال، تـنص المـادة       
  على ما يلي:وال العربية في الدول العربية جامعة الدول العربية الموحَّدة لاستثمار رؤوس الأم

بالنسبة لأطرافه وفي خصوص ما فُصِـل فيـه مـن     لا يكون للحكم قوة الإلزام إلاَّ  -١"
يكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن. وعنـد التنـازع في معنـاه أو مدلولـه تقـوم       -٢نزاع. 

يكـون للحكـم الـذي تصـدره      -٣مـن الأطـراف.    يٍّالمحكمة بتفسـيره بنـاء علـى طلـب أ    
ويجري تنفيذه فيها مباشرة كمـا لـو كـان حكمـاً      ،المحكمة قوة النفاذ في الدول الأطراف

  للنفاذ صادراً من قضائها المختص."نهائيا قابلاً 
وينطوي هذا الأمر، بالنسبة لمحكمة الاستثمار العربية، علـى إجـراءات لإعـادة النظـر في الأحكـام      

مـن اتفاقيـة جامعـة الـدول العربيـة الموحَّـدة لاسـتثمار رؤوس الأمـوال          ٣٥المـادة  قاً مع أحكـام  وف
علـى مـا يلـي: "للمحكمـة أن تقبـل التمـاس إعـادة النظـر في         العربية في الدول العربيـة، الـتي تـنص    
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أو عنـد  الحكم إذا ما تضمَّن تجاوزاً خطيراً لقاعدة أساسـية في الاتفاقيـة أو في إجـراءات التقاضـي     
ف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الـذي  تكشُّ

يكـون جهـل الطـرف المـذكور بهـذه الواقعـة ناشـئاً عـن إهمـال منـه،            يلتمس إعادة النظـر علـى ألاَّ  
ف الواقعــة الجديــدة وقبــل انقضــاء خمــس ويجــب أن يقــدَّم الالتمــاس خــلال ســتة أشــهر مــن تكشُّــ

ات على صدور الحكم. وتُفتح إجـراءات إعـادة النظـر بقـرار مـن المحكمـة يثبـت فيـه صـراحةً          سنو
وجود الواقعة الجديدة وتستظهر فيه صفاتها التي تبرر إعادة النظر ويعلن به أن الالتماس بناء علـى  

 ذلك جائز القبول.

  ت إعادة النظر."ن تقرر فتح إجراءاويجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ حكمها الذي أصدرته قبل أ
(أ) آليـة   القيام في المسـتقبل بإنشـاء  الأحكام الواردة في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن : ٤ السؤال

أو (ب) هيئـة  /سـتئناف قـرارات التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول؛ و      لاثنائية أو متعددة الأطـراف  
 معنية بالاستثمار تحكيم أو محكمة دائمة ثنائية أو متعددة الأطراف

  لم تبرم تونس حتى الآن أيَّ اتفاقات استثمار دولية تنص على ما يلي:
  آلية ثنائية أو متعددة الأطراف لاستئناف قرارات التحكيم بين المستثمرين والدول؛  (أ)  
  ).٢يرِد الجواب عن هذا السؤال في الفقرة (  (ب)  
ســتثمار الدوليــة؛ والأحكــام الــتي تحمــي حقــوق  تعــديل اتفاقــات الاالمتعلقــة بالأحكــام : ٥ الســؤال

  هاالمستثمرين أو تنص على ترتيبات انتقالية في حال تغيير اتفاقات الاستثمار الدولية أو تعديل
  يتضمن بعض اتفاقات الاستثمار الدولية التي أبرمتها تونس أحكاماً بشأن تعديلها.

ة الموحَّدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في من اتفاقية جامعة الدول العربي ٤٤تنص المادة  ومن ثم 
الدول العربية على ما يلي: "لا يجـوز تعـديل هـذه الاتفاقيـة قبـل خمـس سـنوات مـن تـاريخ نفاذهـا.           

يكون تعـديل هـذه الاتفاقيـة بموافقـة ثلثـي الـدول الأطـراف، ويصـبح التعـديل نافـذاً في حـق الـدول              
  ".التصديق على التعديل من قِبل خمس دول على الأقلالمصدقة بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثائق 

يجوز  - ٣على أنه " ١٩٩١من معاهدة الاستثمار الثنائية المبرمة بين تونس وتركيا عام  ١٠وتنص المادة 
تعديل من هذا القبيل عندما يُخطـر   بين الطرفين. ويبدأ نفاذ أيِّ كتابيتعديل هذا الاتفاق باتفاق 

 ".داخلية لدخول التعديل حيز النفاذكل طرف الطرف الآخر باستيفاء كافة المتطلبات ال

ــدانمرك في عــام       ــونس وال ــة المبرمــة بــين ت ــادة  ١٩٩٧انظــر أيضــاً معاهــدة الاســتثمار الثنائي )، ١٣(الم
)، ومعاهـدة الاسـتثمار   ١٢(المـادة   ١٩٩٠ومعاهدة الاستثمار الثنائيـة المبرمـة بـين تـونس وغينيـا عـام       

)، ومعاهدة الاستثمار الثنائية المبرمة بين تونس ١٢(المادة  ١٩٨٦الثنائية المبرمة بين تونس ومالي عام 
 ١٩٨٧بـين تـونس وتوغـو عـام     )، ومعاهدة الاستثمار الثنائية المبرمـة  ١٩(المادة  ١٩٩٢  والنيجر عام

 ).١٢(المادة  ١٩٨٤ل عام ثنائية المبرمة بين تونس والسنغا)، ومعاهدة الاستثمار ال١٢  (المادة
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. وتــورد هــذه الاتفاقــات أيضــاً أحكامــاً بشــأن حمايــة حقــوق المســتثمرين في حالــة إنهــاء الاتفــاق   
كفــل اســتمرار مــا اتُّفــق عليــه ويشــمل معظــم المعاهــدات بنــوداً بشــأن اســتمرار ســريان الاتفــاق ت 

   ترِد أيُّ تفاصيل عن التعديل).اريخ انقضاء الاتفاق (لايخص الاستثمارات المنجزة قبل ت فيما
اتفاقيـة جامعـة الـدول العربيـة الموحَّـدة لاسـتثمار       مـن   ٤٣انظر، على سبيل المثـال لا الحصـر، المـادة    
من معاهدة الاستثمار الثنائية بين مصر وتونس  ١٠، والمادة رؤوس الأموال العربية في الدول العربية

من معاهدة الاستثمار الثنائية بين تونس والصـين، الـتي أُبرمـت     ١٣، والمادة ١٩٨٩التي أُبرمت عام 
، ١٩٩٧من معاهدة الاستثمار الثنائية التي أُبرمت بين تونس وفرنسـا عـام    ١٢، والمادة ٢٠٠٤عام 

 .٢٠١٢من معاهدة الاستثمار الثنائية التي أُبرمت بين تونس وسويسرا عام  ١٣والمادة 
  
  تشريعي والقضائيالإطار ال/باء

: الأساس القانوني أو الآلية القضـائية للاعتـراف بالأحكـام الصـادرة عـن المحـاكم الدوليـة        ٦السؤال 
  (في مقابل قرارات التحكيم الأجنبية) وإنفاذها

أرست تونس إطاراً قانونيا واسـتحدثت آليـة قضـائية للاعتـراف بالأحكـام الصـادرة عـن المحـاكم         
  الدولية وإنفاذها.

اتفاقيـة جامعـة الـدول العربيـة الموحَّـدة      مـن   ٣٤، الإشارة إلى أنَّ المـادة  ءٍذي بد ئَبادومن المهم، 
يكــون للحكــم الــذي   -٣" تــنص علــى أنــه لاســتثمار رؤوس الأمــوال العربيــة في الــدول العربيــة 

تصدره المحكمة قوة النفاذ في الدول الأطراف ويجـري تنفيـذه فيهـا مباشـرة كمـا لـو كـان حكمـا         
للنفاذ صادرا من قضائها المختص". ا قابلاًنهائي  

ــة          ــراف بالأحكــام الصــادرة عــن المحــاكم الدولي ــة قضــائية محــدَّدة للاعت ــونس أيُّ آلي ــدى ت ــيس ل ول
وما بعدها من مجلـة   ١١وتنفيذها. ولكن يرِد حكم قانوني يجوز تطبيقه في مثل هذه الحالات: المادة 

  ).١٩٩٨تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٧خ المؤر ٩٧- ٩٨ رقمالقانون الدولي الخاص (الصادرة بالقانون 
حكم صادر عن محكمة الاسـتثمار العربيـة ورد فيـه طلـب إجـراءات       وليس هناك، فيما نعلم، أيُّ

  تنفيذ في تونس.
) أمـام محـاكم   ئهـا الأحكام التشريعية المتعلقة باستئناف قرارات التحكـيم (في مقابـل إلغا  : ٧ السؤال

  الدولة أو هيئات التحكيم
على  إلاَّ ١٩٩٣نيسان/أبريل  ٢٦المؤرخ  ٤٢-٩٣قم قانون التحكيم الصادر بالقانون رلا ينص 

ت إجراءات استئناف قرارات التحكيم الصـادرة عـن الهيئـات المحليـة إذا كانـت الأطـراف قـد أقـرَّ        
ــرارات المحكَّ       ــتثناء ق ــى اس ــنص عل ــيم، وي ــاق التحك ــك صــراحةً في اتف مــين بوصــفهم وســطاء   ذل

  ).٣٩ن المصالحون") (انظر المادة ("المحكَّمو
  ).٧٨ات التحكيم الدولية (المادة على الإبطال بشأن قرار يرِد النص إلاَّولا 
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تعليقات بشأن الخيارات الممكنـة لإصـلاح نظـام التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول         أيُّ: ٨ السؤال
  تسوية المنازعات الدوليةل جنيف مركزالتي أعدَّها التي نوقشت في الورقة البحثية 
ح نظــام التحكــيم في المنازعــات بــين المســتثمرين والــدول، المقتــرح في فيمــا يتعلــق بإمكانيــة إصــلا

تقرير مركز جنيف لتسوية المنازعات الدولية، قد يكون إنشاء هيئـة قضـائية دوليـة دائمـة لتسـوية      
المنازعــات بــين المســتثمرين والــدول وســيلة فعالــة لمعالجــة عــدم الاتســاق بــين قــرارات التحكــيم.    

، مـن  إلى تجزؤ النظام الجوهري لحماية الاسـتثمارات الدوليـة. ومـن ثمَّ    ويعزى عدم الاتساق أيضاً
 المهم ضمان مواءمة الإطار الدولي من خلال وضع اتفاق دولي متوازن. 

ولعل اسـتحداث آليـة دائمـة لتسـوية المنازعـات يـثير مسـألتي مـا إذا كـان عـدد كـاف مـن الـدول              
الــتي ستُصـدرها هــذه المحكمـة. فهــل ينبغــي أن    سينضـم إلى هــذه الآليـة الجديــدة وطبيعـة القــرارات   

ــة المنفِّــذة، ممــا ســيتيح       تخضــع هــذه القــرارات لإجــراءات التنفيــذ مــن جانــب المحــاكم المحليــة للدول
الاضــطلاع بــدور رقــابي، أم سيقتصــر الأمــر علــى إجــراءات اعتــراف مبسَّــطة،   للمحــاكم المحليــة 

ــا ــن      كم ــيم الصــادرة ع ــرارات التحك ــبة لق ــو الشــأن بالنس ــات     ه ــدولي لتســوية المنازع ــز ال المرك
 الاستثمارية؟

ومن المسائل الأخرى التي يُحتمل أن تنشأ عن هـذه الآليـة تركيبـة هـذه المحكمـة الدوليـة. فكيـف        
  ينبغي أن يجري اختيار القضاة أو المحكَّمين وما المعايير التي ينبغي أن تحكم هذه العملية؟

 


